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رسالة مفتوحة إلى السلطات الإسرائيلية

لعناية: تسيبي ليفني، وزيرة القضاء، وميخائيل إيتان، رئيس لجنة الدّستور، القانون والقضاء البرلمانيّة.

أيّها السّادة الأعزّاء،
إنّ الفدرالية الدوليّة لحقوق الإنسان (FIDH) التي أُحيطت علمًا من قبل المؤسّسات الأعضاء فيها: "بتسيلم"، "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، "اللجنة العامة ضد التعذيب" و "عدالة" في إسرائيل، و "الحقّ" و "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في رام الله، قلقة جدًّا بسبب مشروع القانون الأخير الذي اقترحته وزارة القضاء الإسرائيلية، والذي سيوفّر "فقرات شرطيّة خاصّة للتحقيق في المخالفات الأمنيّة لغير الساكنين".

وترى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنّ عددًا من الفقرات الشرطية الخاصة بالقانون المقترح، الذي قدّمته الحكومة للكنيست في 31 تشرين الأول 2005 سينتهك معايير حقوق الإنسان الدولية التي تُعتبر إسرائيل طرفًا فيها. إضافةً إلى ذلك، وعلى الرّغم من أنّه قد تمّ تأطير القانون المُقترح كفقرة شرطيّة مؤقّتة تكون سارية المفعول مدّة سنة واحدة حتّى سنتين، فإنّ الفدرالية الدوليّة لحقوق الإنسان تخشى من إمكانيّة أن تصبح هذه الفقرات الشّرطية مرشّحة لدمجها ضمن تشريعات مستقبليّة تتحكّم بالتحقيق في المخالفات الأمنيّة في حال تمّ سنّ مثل هذا القانون.

وبالفعل، يمكن للاقتراح التشريعي أن يتيح لـ"جهاز الأمن العام" إبقاء غير السّاكن المشتبه فيه بارتكاب مخالفة أمنيّة رهن الاعتقال من دون أن يلتقي بمحامٍ مدةً تصل إلى خمسين يومًا، الأمر الذي يُعتبر بمثابة انتهاك للمادّة 9 من "المعاهدة الدوليّة حول الحقوق المدنية والسياسية". وعبّرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختاميّة في 21 آب 2003 عن قلقها فيما يتعلّق باستخدام فترات الاعتقال المطوّلة من دون توفير إمكانية الوصول إلى محامٍ، وحثّت السلطات الإسرائيلية على ضمان "ألا يتمّ اعتقال أيّ شخص أكثرَ من 48 ساعة من دون إمكانية الوصول إلى محامٍ". بالإضافة إلى ذلك، وفي ما يتعلّق بالانتقاص من الفقرات الشرطية بموجب المادة 9 التي ذكرته إسرائيل عند التصديق على المعاهدة، والمتعلّق بحالة الطوارئ، فقد كانت اللجنة قلقةً إزاء "التقييدات المفروضة على إمكانيّة الوصول إلى مستشار قانونيّ وعلى الكشف عن أسباب الاعتقال بشكل كامل. إن هذه التقييدات تحدّ من نجاعة المعاينة القضائيّة، الأمر الذي يعرّض الحماية من التعذيب والمعاملات اللاإنسانية الأخرى المحظورة بموجب المادة 7 للخطر، وينتقص من المادة 9 بشكل أكبر ممّا هو متاح حسَب ما تراه اللجنة بموجب المادة 4".

علاوة على ذلك، يمكن أن يتمّ حرمان المشتبه فيه من الحقّ في حضور جميع جلسات الاستماع في المحكمة المتعلّقة بتمديد اعتقاله مدةً تصل إلى 20 يومًا باستثناء الجلسة الأولى، وكذلك جميع الجلسات المتعلّقة بتمديد اعتقاله من 21 يومًا إلى 40 يومًا باستثناء الجلسة الأولى. وباستثناء القاضي الذي يحضر هاتين الجلستين، لا يرى المشتبه فيه أيّ شخص آخر عدا المحقّقين معه خلال فترة أربعين يومًا من التحقيق.
إن حضور المشتبه فيه جلسات الاستماع في المحكمة هو ضمانة هامة ضد التعذيب والإساءة بموجب المادة 11 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي تم التصديق عليها في إسرائيل في تشرين الأول 1991 والتي تنصّ على أنه "تبقي كلّ دولة قيد الاستعراض المنظّم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلّقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين تعرّضوا لأيّ شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أيّ إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أيٍّ من حالات التعذيب ".
وأخيرًا، سيؤدّي القانون المُقترح إلى خلق تمييز ضدّ من هم من غير الساكنين، الأمر الذي ينتهك الفقرات الشرطية في المادة 5 (أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، التي تلتزم الدول الأطراف بموجبها بضمان حقّ كلّ فرد من دون تمييز على أساس العرق، اللون أو المنشأ القومي أو الإثني، وبالمساواة أمام القانون، لا سيّما التمتّع بحقّ المعاملة المتساوية أمام القضاء وجميع هيئات إقامة العدل الأخرى.

أيها السادة! تحثّ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية على إعادة النظر في اقتراح القانون هذا، حيث إنه يتيح الاعتقال الانفرادي المطوّل، كما تحثّها على ضمان انسجام جميع التعديلات والتشريعات التي تتبنّاها إسرائيل مع الفقرات الشرطية الخاصة بآليّات حقوق الإنسان الدولية التي صدّقت عليها إسرائيل، لا سيّما "المعاهدة الدوليّة حول الحقوق المدنية والسياسية" و "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". ومن أجل تجنّب المزيد من التمييز، توصي الفدرالية الدوليّة لحقوق الإنسان بالتقيّد بالتعليقين العامّين 30 و 31 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على التوالي في ما يتعلق بغير المواطنين، وكذلك حظر التمييز العنصري في عمل وإدارة جهاز القضاء الجنائي (تمّ تبنّيه في 16 آب 2005). 

باحترام،
صدّيقي كابا
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